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ـــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠ موجهــة مــن الأمــين العــام  رسـالة مؤرخـة ١٤ ك
  إلى رئيس مجلس الأمن 

أرفـق لكـم طيـه رسـالة مؤرخـة ٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠ مـن رئيســـة المحكمــة 
الجنائية الدولية لرواندا، القاضية نافانيثيم بيللاي، لكي تنظـروا فيـها ولكـي ينظـر فيـها أعضـاء 

مجلس الأمن (انظر المرفق). 
وتذكر الرئيسة بيللاي في رسالتها أن قضاة المحكمة الجنائية الدوليـة لروانـدا يـرون أن 
ضحايا الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة ينبغي أن يدفع لهم تعويـض عـن الأضـرار الـتي 

تكبدوها. 
ـــلاي أن القضــاة قــد نظــروا في إمكانيــة تعديــل النظــام الأساســي  وتفيـد الرئيسـة بيل
للمحكمة الدولية لكـي تمنـح المحكمـة سـلطة إصـدار الأمـر بدفـع تعويـض إلى ضحايـا الجرائـم 
التي ارتكبها أشخاص قد تدينهم المحكمة، على غرار السلطة الـتي سـتتمتع ـا المحكمـة الجنائيـة 

الدولية التي ستنشأ في المستقبل، بموجب نظامها الأساسي. 
وتقـول الرئيسـة بيلـلاي إن القضـاة قـد خلصـوا مـع ذلـك إلى اسـتنتاج أنـــه ليــس مــن 
المستصوب أن تكون لدى المحكمة تلك السلطة، والسبب علـى وجـه الخصـوص هـو أن ذلـك 
سيؤدي إلى إلقاء مسؤولية إضافية كبرى على عاتق المحكمة، وإلى إضعاف قدرـا بشـدة علـى 
أداء ولايتـها الأساســـية بمقاضــاة الأشــخاص المســؤولين عــن ارتكــاب جرائــم تدخــل ضمــن 

اختصاصها. 
وتذكـر الرئيسـة بيلـلاي في رسـالتها أن القضـاة يـرون أن هنـاك آليـات أخـرى أســرع 
وأبسـط يجـدر النظـر فيـها لكفالـــة دفــع تعويــض لضحايــا الجرائــم الــتي تدخــل في اختصــاص 

المحكمة. 
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وفي الوقت نفسه، تذكر الرئيسة بيللاي أن القضـاة يـرون إمكانيـة إناطـة المحكمـة علـى النحـو 
الملائـم، بـالاقتران مـع إحـدى تلـك الآليـات، بسـلطة محـدودة بـإصدار أمـر دفـــع تعويــض مــن 
صنـدوق اسـتئماني إلى الضحايـــا الذيــن يمثلــون أمامــها كشــهود في المحاكمــات الــتي تجريــها. 

ويقتضي اعتماد هذا الإجراء تعديل مجلس الأمن للنظام الأساسي للمحكمة. 
وأود أن أشـير في هـذا الصـدد إلى أنـني اسـترعيت انتبـاه رئيـس مجلـس الأمـن وأعضـــاء 
)، إلى رســــالة  S/2000/1063) لــس، في رســالتي المؤرخــة ٢ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠ا
مؤرخـة ١٢ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠ مـن رئيـس المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الســابقة، 

القاضي كلود جوردا، يبين فيها آراء قضاة تلك المحكمة بشأن المسألة ذاا. 
وأكون ممتنا إذا قمتم بإطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة ومرفقها. 

(توقيع)  كوفي ع. عنان 
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 المرفق 
رســالة مؤرخــة ٩ تشــــرين الثـــاني/نوفمـــبر ٢٠٠٠ موجهـــة إلى الأمـــين العـــام 

 من رئيسة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا 
أتشـرف بـأن أكتـب إليكـم، باسـم قضـاة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا (المحكمــة)، 
بشأن المسألة الهامة المتعلقة بتعويـض ضحايـا الفظـائع الـتي ارتكبـت في روانـدا في عـام ١٩٩٤ 

والتي تدخل في اختصاص المحكمة. 
وفي جلســة عقدــا المحكمــة بكــامل هيئتــها بحضــور قضــاة البدايــة التســعة وقضــــاة 
الاستئناف الخمسة، ناقشت المحكمة بصورة مستفيضة مسألة دفــع تعويـض لضحايـا الأحـداث 
المأساوية التي وقعـت في روانـدا. وشـدد القضـاة بـإخلاص علـى مبـدأ دفـع تعويـض للضحايـا، 
لكنــهم يعتقــدون، للأســباب الموضحــة أدنــاه، أن مســؤولية تجــهيز وتقييــم المطالبـــات ـــذه 

التعويضات لا ينبغي أن تسند إلى المحكمة. 
ـــتي  أن مبـدأ حصـول ضحايـا الجرائـم علـى تعويـض عـن الخسـائر والأضـرار ال - ١

تكبدوها جدير بالثناء وينبغي تأييده بشدة. 
ولقد اتخذت الأمم المتحدة خطوات عديـدة لتلبيـة حاجـات ضحايـا الجرائـم.  - ٢
ومن أهم تلك الخطوات إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايـا الإجـرام والتعسـف في 
اسـتعمال السـلطة الـذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة للأمـــم المتحــدة في عــام ١٩٨٥(١). ويذكِّـــر 
الإعلان العالم بأنه ينبغي معاملة ضحايا الإجرام برأفة واحترام لكرامتـهم، ويحـق لهـم الوصـول 
إلى آليات العدالة والحصـول علـى الإنصـاف الفـوري في شـكل رد لحقوقـهم، أو تعويـض عـن 

الضرر الذي أصام، أو تقديم المساعدة إليهم. 
وتجــدر الإشــارة أيضــــا إلى أن نظـــام رومـــا الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة  - ٣

الدولية(٢)، يتضمن في المادة ٧٥ منه الحكم التالي: 
 

جبر أضرار اني عليهم 
�تضع المحكمة مبادئ فيما يتعلـق بجـبر الأضـرار الـتي تلحـق بـاني عليـهم أو 
فيما يخصهم، بما في ذلك رد الحقــوق والتعويـض ورد الاعتبـار. وعلـى هـذا الأسـاس، 
يجــوز للمحكمــة أن تحــدد في حكمــها، عنــد الطلــب أو بمبــادرة منــها في الظـــروف 

 __________
قرار الجمعية العامة ٣٤/٤٠، المرفق.  (١)

 .A/CONF.183/9 (٢)
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الاســتثنائية، نطــاق ومــدى أي ضــرر أو خســارة أو أذى يلحــــق بـــاني عليـــهم أو 
فيما يخصهم، وأن تبين المبادئ التي تصرفت على أساسها.� (الفقرة ١) 

وللأسـباب المبينـة أدنـاه، نؤكـد بكـل احـترام أن أي اقـتراح مــن هــذا القبيــل  - ٤
ــير  سـيكون عـديم الفعاليـة، وسـيضعف بشـدة العمـل اليومـي للمحكمـة وسـيقوض إلى حـد كب

ولايتها الأساسية. 
ونؤكـد كذلـك بكـل احـترام أن هنـاك طرائـق أخـرى أسـرع وأبسـط لكفالــة  - ٥

حصول ضحايا الأعمال الإجرامية في رواندا على تعويض عادل. 
من هم الضحايا الذين يستحقون الحصول على تعويض؟ 

باســتخدام التعــاريف الــواردة في إعــلان مبــادئ العــدل الأساســــية المتعلقـــة  - ٦
بضحايــا الإجــرام والتعســـف في اســـتعمال الســـلطة المشـــار إليـــه أعـــلاه، يقصـــد بمصطلـــح 

�الضحايا�، حسب تعريفه الوارد في الفقرة ١ من الإعلان: 
�الأشخاص الذين أصيبوا بضرر، فرديا أو جماعيا بمـا في ذلـك الضـرر البـدني 
أو العقلـي أو المعانـاة النفسـية أو الخسـارة الاقتصاديـة، أو الحرمـان بدرجـة كبـيرة مـــن 
التمتع بحقوقهم الأساسية، عن طريق أفعال أو حالات إهمال تشـكل انتـهاكا للقوانـين 
الجنائية النافذة في الدول الأعضاء، بما فيـها القوانـين الـتي تحـرم التعسـف الإجرامـي في 

السلطة�. 
وتنص الفقرة ٢ من الإعلان على أنه:  - ٧

�يمكن اعتبار شخص ما ضحيـة بمقتضـى هـذا الإعـلان، بصـرف النظـر عمـا 
إذا كان مرتكب الفعل قد عــرف أو قُبـض عليـه أو قوضـي أو أديـن، وبصـرف النظـر 
عن العلاقة الأسرية بينه وبين الضحيـة. ويشـمل مصطلـح �الضحيـة� أيضـا، حسـب 
الاقتضـاء، العائلـة المباشـرة للضحيـة الأصليـة أو معاليـها المباشـرين والأشـخاص الذيـــن 

أصيبوا بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم أو لمنع الإيذاء�. 
وتنص الفقرة ١٢ من الإعلان على ما يلي:  - ٨

�حيثما لا يكون من الممكن الحصول على تعويـض كـامل مـن اـرم أو مـن 
مصادر أخرى، ينبغي للدول أن تسعى إلى تقديم تعويض مالي إلى: 

الضحايـا الذيـن أصيبـوا بإصابـات جسـدية بالغـة أو بـاعتلال الصحــة  (أ)
البدنية أو العقلية نتيجة لجرائم خطيرة؛ 

أسـر الأشـخاص المتوفـين أو الذيـن أصبحـوا عـاجزين بدنيـا أو عقليــا  (ب)
نتيجة للإيذاء، وبخاصة من كانوا يعتمدون في إعالتهم على هؤلاء الأشخاص�. 
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وعند تطبيق هذا التعريف بمفهومة الواسع علــى روانـدا، فإنـه سيشـمل شـطرا  - ٩
كبيرا من سكان رواندا، سواء مـن كـان منـهم داخـل حـدود البلـد الحاليـة أو خارجـها، علـى 

الرغم من استحالة وضع رقم دقيق لعدد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على تعويض. 
عمل المحكمة 

خطـة عمـل المحكمـة مشـغولة تمامـا في المسـتقبل المنظـــور. فــالدوائر الابتدائيــة  - ١٠
الثلاث مرتبطة بالكامل وستظل على هذه الحال طيلـة بقـاء المحكمـة. ولا يـزال قيـد الاحتجـاز 
لديها عدد كبير من المدعـى عليـهم الذيـن لم يقدمـوا بعـد إلى المحاكمـة. عـلاوة علـى أن ولايـة 

المحكمة محدودة المدة أيضا. 
ومن المفيد تذكُّـر الملاحظة التي أبداها فريق الخبراء المكلف بإجراء اسـتعراض  - ١١
لفعالية عمل وأداء المحكمة الدولية ليوغوسـلافيا السـابقة والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا، في 

تقريره حيث أفاد أن 
�أقل ما يقال عن التوقعات التي يمكـن توقعـها بخصـوص التطـورات مسـتقبلا 
أـا غـير يقينيـة . . . . وإذا أخذنـا في الاعتبـــار وتــيرة ســير الإجــراءات القضائيــة في 
الوقت الراهن وتوقع زيادة سرعتها، يبدو أن الحد الأدنى اللازم لكي تضطلع المحكمـة 
بولايتها يتراوح بين سبعة أو ثماني سنوات (S/2000/597، المرفق الأول، الفقرة ٣٤). 
ومما عقَّـد عمل المحكمة إلى حد كبـير الطـابع الفريـد الـذي تتمـيز بــه ولايتـها  - ١٢
والطريق غير المطروق من قبل الذي تتسم بــه اعتباراـا، والحاجـة إلى اسـتنباط نمـاذج جديـدة 
مــن الإجــراءات الجنائيــة، وتطويــر هيــاكل تنظيميــة جديــدة. وإذا مــا أضــافت المحكمــــة إلى 
مسؤولياا مجالا جديدا بأكمله من مجالات القانون المتعلق بالتعويض فلـن يتعـين علـى المحكمـة 
في تلـك الحالـة أن تسـتنبط فقـها قضائيـا جديـدا فحسـب وإنمـا يتعــين عليــها أيضــا أن توســـع 

ملاكها الوظيفي إلى حد كبير وأن تضع لوائح وإجراءات جديدة لتقييم المطالبات. 
خطط التعويض 

ـــل  تشـير بحـوث خطـط التعويـض النـافذة المفعـول حاليـا إلى حصـول عـدد قلي - ١٣
جدا من الضحايا المؤهلين على ما يستحقونه من تعويض. ففي أغلب الأحيان لا يحصـل علـى 
قدر مرضٍ من التعويض سوى الضحايا الذين يمثلهم محـامون عنـهم. وتسـتوجب عمليتــا جمـع 
وتجهيز الوثائق تكاليف ثابتة كبيرة، وتصل التكاليف الإدارية إلى أرقام عاليـة عـادة. أمـا رضـا 
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الضحايـا عـن برامـج التعويـض فيبـدو أنـه منخفـض جـدا. إذ يعـرب الضحايـا عـادة عـن خيبـــة 
أملهم الشديدة إزاء تعقد إجراءات وثائق التعويض(٣). 

ولـو أن المحكمـة شـرعت في تجـهيز مطالبـات التعويـض فيبـدو مـن المرجــح أن  - ١٤
تتوقع عندئذ – إضافة إلى عدم الرضا عـن التقـدم الـذي تحـرزه حاليـا – تصـاعد أصـوات عـدم 

الرضا، وخيبة الأمل من جانب من يحاولون إثبات مطالبهم. 
الخيارات الأخرى 

ثمـة خيارات أخرى يمكن النظر فيها:  - ١٥
أن تنشئ الأمم المتحدة وكالة متخصصـة لإدارة خطـة للتعويـض أو صنـدوق  (أ)
استئماني يمكن أن يستند أيهما إلى طلب إفرادي، أو حاجة مجتمعية، أو نـوع مـن الاسـتحقاق 

المستند إلى جماعة؛ 
أن تدير الخطة وكالة أخرى، أو كيان حكومي وفق نفس الإطار المشـار إليـه  (ب)

في الفقرة (أ) أعلاه؛ 
أن يتم وضع ترتيب يمكن أن يعمل بالاقتران مــع الخيـارين (أ) و (ب) ويتيـح  (ج)
ـــى إصــدار أوامــر دفــع مــن صنــدوق اســتئماني  للمحكمـة إمكانيـة ممارسـة سـلطة محـدودة عل
للضحايا الذين يمثلون أمامها فعـلا كشـهود في قضيـة معروضـة عليـها. وتجـدر الإشـارة إلى أن 
المحاكم الجنائية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية تتمتـع بسـلطة مـن هـذا 
النوع. لكنها مقصورة بوجـه خـاص علـى مسـائل التعويـض الـتي تكـون فيـها المسـألة واضحـة 
بحكم الواقع ولا يوجد خلاف معروض على المحكمة بشأن مقدار التعويض. وفي تلك الولايـة 

القضائية، تتلافى المحاكم الجنائية صراحة إجراء تحقيق مكثف بشأن مسائل التعويض. 
وفي ضوء ما تقدم، يمكن النظر في أي واحـد مـن الخيـارت المذكـورة في الفقـرات (أ) 
و (ب) و (ج) أعلاه لتجهيز وتقييم مطالبات التعويض المقدمة من الأشخاص ضحايا الجرائـم 

التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة. 
(توقيع) نافانيثيم بيللاي 
رئيسة المحكمة 
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 Elias, R., The Politics of Victimization: Victims, Victomology and Human Rights (New York and Oxford: (٣)
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